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المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل  العدد الخامس



دالع سعيد(1)

مقدمـة:

يعود أصل الخطأ الملاحي إلى شرط الإه̲ل، الذي  تعود الناقلون الإنجليز على إدراجه في سندات الشحن 

من أجل  الاستفادة من  الإعفاء من المسؤولية عن جميع الأخطاء المرتكبة من طرف تابعيهم، هذا الشرط 

الذي كان سيفا على رقاب الشاحن̼ لمدة طويلة من الزمن غدته عدة عوامل اقتصادية كانت نتاجا لاندلاع  

الثورة الصناعية وما خلفته من تطور في صناعة السفن،و ظهور التكتلات البحرية كقوة اقتصادية تهدف إلى 

تحقيق الأرباح عن طريق م̲رسة الاحتكار ، بالإضافة إلى  عوامل إيديولوجية ʯثلت أساسا في  اعتناق أوربا 

للمذهب الحر القائم على تقديس الحرية التعاقدية و سلطان الإرادة(2). 

ة̺ التي قام بها الشاحنون في سبيل تغي̺ هذا النظام(3)،  تم   التوصل إلى إصدار  و أمام الجهود  الكب

أول معاهدة دولية  ذات طابع إلزامي في سنة 1924 عرفت ʪعاهدة بروكسل التي ألغت شرط الإه̲ل  و 

استبدلته بالخطأ الملاحي كسبب قانو̹ لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن أفعال تابعيه من ربان و 

طاقم(4) ، إلا أن افتقار اتفاقية بروكسل و القوان̼ الداخلية و منها القانون البحري  الجزائري(5)  لأي تعريف 

دقيق للخطأ الملاحي ، و عدم وجود مفهوم موازي لهذا الخطأ في القواعد العامة(6) ، و تراجع فكرة استقلالية 

طالب دكتوراه مخبر القانون البحري والنقل جامعة أʭ بكر بلقايد – تلمسان-  1
- ملزي عبد الرحمن، نظام المسؤولية المحدودة  في عقد النقل البحري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة بن يوسف بن خدة،   2

الجزائر، السنة الجامعية  2006- 2007، ص 24.

_ إن  موجة الاحتجاجات التي خاضها الشاحنون خاصة شاحنو  المستعمرات البريطانية،  من أجل إلغاء هذا الشرط الذي لا يقيم أي اعتبار  للتوازن   3

ب̼ المصالح   المتضاربة للناقل̼ و الشاحن̼ ، و كذا  ظهور قانون الهارتر الأمري˕(نسبة إلى مقترحه) الذي يعد أو تشريع يقضي صراحة بإلغاء شرط 

الإه̲ل، كلها أسباب دفعت بالناقل̼  إلى إعادة حساباتهم و التفك̺ مليا في احتواء هذا  الوضع الذي بات يهدد  مركزهم الإمتيازي  الذي ʯتعوا  بها 

طويلا في ظل هذا الشرط،  فلجأوا إلى سن اتفاقية لاهاي 1921 التي ألغت شرط الإه̲ل الإتفاقي لتحل محله الخطأ الملاحي كسبب من أسباب الإعفاء، 

إلا أن  هذه الاتفاقية ̬ تكن في مستوى تطلعات  الشاحن̼ كونها تفتقر لصفة الإلزام و التي  نتج عنها عزوف الناقل̼ على تطبيق أحكامها، أمام هذا 

الوضع نادى  الشاحنون بتحويل قواعد لاهاي الاختيارية إلى قواعد ملزمة عن طريق اتفاقية دولية .

- المادة 4 /2/أ من اتفاقية معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924 ، وتعرف باسم قواعد لاهاي، دخلت   4

انية أعوام من التوقيع عليها وعدلت ʪوجب بروتوكول فسبي سنة 1968 ثم عدلت مرة أخرى سنة  1979 انضمت   ɹحيز النفاذ دوليا عام 1931  أي بعد

الجزائر إلى معاهدة بروكسل دون تعديلاتها  ʪوجب المرسوم رقم  64/71  المؤرخ في 2 مارس 1964 الجريدة الرسمية رقم 28، و التي تنص على أنه: 

«لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن : أ_ أع̲ل أو إه̲ل أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في 

الملاحة أو في إدارة السفينة ».

_ المادة 803 الفقرة ب  من القانون 98-05 المؤرخ في 1998/06/25 المتضمن القانون البحري ، المعدل و المتمم للأمر 80/76، الجريدة الرسمية رقم   5

47، و التي على أنه: «يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة م̲ يلي: 

ب_الأخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحريون الآخرون عن الناقل ».

_ يعد الخطأ الملاحي خروجا على القاعدة العامة  المتعلقة ʪسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه، أنظر المادة 136 من القانون رقم 07_05 المؤرخ في 13   6

ماي 2007 المتضمن للقانون المد̹، و التي نصت على أن : «يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا في حالة 

تأدية وضيفته أو بسببها أو ʪناسبتها ».
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فرصوفيا اتفاقية به جاءت ما أهم ومن المسؤولية(2). من التفصي للبضائع(1)وحالات الجوّيّ النّقل عقد من

قاعدة عن عوضا للتعويض أقصى حدا دفع في يتمثل الجوّيّ للنّاقل امتيازا تكريس لها المعدلة والاتفاقات

التعويض بدعوى للبضائع الجوّيّ النّقل عقد تنفيذ عدم من المتضرر قام سواء الأضرار كل عن التعويض

22 من الفصل صلب الفقرة الثانية قاعدة التعويض المسقف كرست وقد تقص̺ي(3). أو تعاقدي أساس على

في والثا̹ المبرمان ʪنتريال الأول الإضافي البروتوكول وʪقتضى لاهاي ببروتوكول المعدلة فرصوفيا اتفاقية من

وحدة 17 ʪبلغ محددة الناّقل مسؤولية تكون البضائع نقل في يلي» ما على تنص التي 1975 سبتمبر 25

إلى الطرد تسليمه عند خاصة بصفة المرسل يذكر ̬ ما غرام، كيلو كل عن الخاصة السحب حقوق من

ملزما الناّقل يكون الحالة هذه في و . ذلك وجب إن إضافيا رس̲ يدفع ̬ وما تسلمه في مصلحة الناّقل

المرسل يعلقها التي الحقيقية المصلحة يفوق المبلغ هذا أن يثبت ̬ ما ، المعلن المبلغ حدود في بالتعويض

ما على 1999 لسنة مونتريال اتفاقية من 22 الفصل من الثالثة الفقرة نصت جانبها ومن التسليم»(4). على

ʪبلغ محدودة تأخ̺ها، أو تعيبها أو ضياعها أو تلفها حالة في النّاقل مسؤولية تكون البضائع، نقل عند » يلي

بتقديم الناّقل، إلى الطرد تسليم عند المرسل، يقم ̬ ما كيلوغرام، كل عن خاصة سحب حقوق وحدة 19

وفي ذلك. اقتضى الأمر إذا إضافي مبلغ ويدفع المقصد، نقطة عند تسليمه في مصلحته فيه يوضح خاص بيان

مصلحة يفوق المبلغ هذا أن أثبت إذا إلا المعلن، المبلغ يتجاوز لا مبلغ بدفع ملزما الناّقل يكون الحالة، هذه

نقطة المقصد.» عند في استلام الطرد المرسل الفعلية

أساس على يحتسب زهيد مبلغ بدفع ملزما يكون للبضائع الجوّيّ الناّقل أن الفقرة هذه من يستنتج

أو التلف صورة الضياع في وزن البضاعة من غرام كيلو كل عن حقوق السحب الخاصة من وحدة 17 قاعدة

الوطنية إلى العملة وحدات السحب الخاصة أساس على التعويض المحتسب مبلغ تحويل (5).ويقع التأخ̺ أو

المسقف التعويض مقدار أن إلى الإشارة الحكم1(6).وتجدر صدور يوم النزاع في بالنظر المختصة للمحكمة

الهيئة أو القاضي على يتع̼ إبرامه، شروط على المنطبق القانون تحديد على للبضائع الجوّيّ النّقل عقد طرفي يتفق ̬ فإذا . المعضلة هذه
ورقيا للبضائع الدولي الجوّيّ النّقل عقد كان وسواء الحالات كل وفي المنطبق. القانون لضبط القوان̼ تنازع قاعدة إلى الاستناد التحكمية
الأضرار عن «التعويض المومني، أحمد قاسم الدّين علاء أو الكترونيا يشترط لصحته توافر شروط الأهلية والتراضي والمحل والسبب. يراجع :
البيت، آل جامعة والقانونيّة، الفقهيةّ الدراسات كليّة القانون، في الماجست̺ على للحصول مذكّرة مقارنة»، دراسة : الجوّيّ النّقل عن الناّشئة

الأردن، 2005، ص. 26-36.   
من اتفاقية فرصوفيا.4 و19 انظر أحكام الفصل̼ 18 - 1
من اتفاقية فرصوفيا.5 و21 انظر أحكام الفصل̼ 20 - 2

الجوّيّ الناّقل مسؤولية قيام بشروط المتعلق من اتفاقية فرصوفيا على أنه»في الحالات المنصوص عليها بالفصل̼ 17( ينص الفصل 24 3
والأمتعة المسافرين نقل في التأخ̺ حالة في النّقل ʪسؤولية المتعلق ) الفصل 19 الوفاة أو الجرح الناتجة عن حادث جوي)و  في حالة 

والبضائع) لا يجوز أن تباشر دعوى التعويض أيا كان سندها،إلا وفقا للشروط والحدود المقررة في هذه الاتفاقية.
نقل مادة في الجوّيّ الناّقل مسؤولية قيام بشروط (المتعلق 18 الفصل  المنصوص عليها في  الحالات  السابقة على الفقرة  أحكام  تسري 

البضائع)».
الرسمي للجمهورية  ، الرائد لسنة 1985 . ʪقتضى القانون عدد 38 لمدينة مونتريال و2 - صادق المشرع التونسي على البروتوكول عدد 1 4

، ص. 548. أفريل 1985 التونسية 12
عوضا عن العملة القد̻ة المتمثلة في الفرنك الذهبي.كان الحد  - وحدة السحب الخاصة هي عملة دولية اعتمدها صندوق النقد الدولي 5

وحدة من حقوق السحب الخاصة.  فرنكا ذهبيا وهو ما يعادل 17 الأقصى للتعويض يساوي 250
.انظر صرف العملات بالبنك المركزي.  أكتوبر 2013 دينارا تونسيا بتاريخ 23 بلغت قيمة وحدة السحب الخاصة 2.555 6
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ليل(1)  نورشان عبد ا

مـقـدمــة:

يعد النّقل أحد أهم الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي في العصر الحديث، فهو يعتبر 

شريان المبادلات التجارية. ك̲ تعد السرعة في نقل البضائع من أماكن تصنيعها إلى المستهلك من أهم المعاي̺ 

التي يقاس على ضوئها مدى تقدم الدول و ̷وها(2).  وتتميز الطائرة -التي تعد أسرع وسيلة نقل حديثة- 

بسرعة فائقة لاجتياز حدود الدول والقارات لنقل البضائع في أقل من يوم. ونظرا للسرعة التي تتميز بها 

الطائرة على تجاوز الحدود الجغرافية للدول، أصبح النّقل الجوّيّ يكتسي صبغة دولية(3).

وانطلاقا من هذا المعطى أضحت القوان̼ الوطنية عاجزة على معالجة مسالة تحديد القانون المنطبق في 

حالة إخلال الناّقل الجوّيّ بتنفيذ عقد النّقل الجوّيّ للبضائع(4) :فهل يقع تطبيق قانون مكان تكوين العقد 

أو قانون جنسية الطائرة أو قانون جنسية مرسل البضاعة أو قانون مكان وصول الطائرة ؟. ومن هنا برزت 

الحاجة الملحة لتوحيد القواعد القانونية المنطبقة على المسؤولية العقدية للناقل الجوّيّ الدولي. وقد تحقق 

في 12 أكتوبر1929  الجوّيّ الدولي  قواعد النّقل  بعض  بتوحيد  المتعلقة  فرصوفيا  اتفاقية  بسن  الهدف  هذا 

والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 فيفري .(5)1933   

وبالرغم من أهمية عقد النّقل الجوّيّ فإن اتفاقية فرصوفيا والاتفاقات المعدلة لها1(6) ̬ تهتم بتعريفه 

أو بضبط شروط انعقاده2(7)، وفي المقابل اعتنت بتنظيم شروط قيام مسؤولية الناّقل الجوّيّ تجاه المستفيد 

1   باحثة كلية الحقوق جامعة سوسة – تونس -
محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي ،»قانون النّقل»، منشورات الحلبي الحقوقية،2011، ص.2.103-   2

- وفقا الفقرة الثانية من اتفاقية فرصوفيا المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النّقل الجوّيّ الدّولي « في̲ يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية يعتبر «   3
نقلاً دولياً « أي نقل تكون فيه نقطتا الرحيل والمقصد النهاʨ وفقاً للعقد المبرم ب̼ أطرافه واقعت̼ إما في إقليمي طرف̼ متعاقدين سامي̼ 
وإما في إقليم طرف متعاقد سام واحد ، إذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها في إقليم دولة أخرى حتى وان ̬ تكن تلك الدولة طرفاً 
متعاقداً سامياً ، وذلك سواء كان هناك توقف مؤقت في عملية النقّل أو انتقال من طائرة لأخرى والنّقل ب̼ نقطت̼ داخل إقليم طرف 

متعاقد سام واحد بدون نقطة توقف متفق عليها داخل إقليم دولة أخرى لا يعتبر نقلاً دولياً في̲ يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية .
- يعُرف عقد النّقل الجوّيّ للبضائع بكونه «الاتفاق الذي يتعهد ʪقتضاه شخص يسمى الناّقل بنقل بضاعة المرسل من مطار الانطلاق   4

إلى مطار الوصول في مدة معينة بواسطة الطائرة مقابل اجر محدد».          
-  صادقت 152 دولة على اتفاقية فرصوفيا من جملة 191 دولة مصادقة على اتفاقية شيكاغو المؤرخة في 7 ديسمبر 1944 والمتعلقة   5
:http:// ا̺ن المد̹ على الرابط التالي ا̺ن المد̹ الدّولي. أنظر قاʥة الدول المصادقة على هات̼ الاتفاقيت̼ على الموقع الرسمي لمنظمة الط بالط

www.icao.int/secretariat/legal/LEB%20Treaty%20Collection%20Documents/composite_table.pdf

6  - وقع تعديل اتفاقية فرصوفيا في العديد من المناسبات إلى أن وقع استبدالها باتفاقية مونتريال لسنة 1999 . لمزيد الاطلاع على النصوص 
المنطبقة على مسؤوليةّ الناّقل الجوّيّ الدّولي . أنظر :

2LetacqF.,« Transport aérien : sources et organisation- champ d’application  des textes applicables au contrat de 
transport,», J.C.L. Trans., Vol. 3, 2016, Fasc. 920, p. 9- 15, n° 47 - 83.

ّ̼ الرجوع للقوان̼ الوطنية لحل  7  - ̬ تعالج اتفاقية فرصوفيا ولا النصوص المعدلة لها مسالة شروط إبرام عقد النّقل الجوّيّ ولهذا يتع
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ربان السفينة  عن الناقل البحري في قيادته للسفينة على إثر ظهور وسائل الاتصال الحديثة،  فتحت الباب 

الملاحي، و محاولة  الخطأ  للبحث في مفهوم  الاتفاقية  المصادقة على هذه  الدول  فقه و قضاء  أمام  واسعا 

تحديد مجال إع̲له باعتباره أخطر حالات الاستثناء التي لا ̻كن لأصحاب الحق في البضاعة دفعها إذا أثبتت 

من طرف الناقل البحري الذي يسعى إلى الاستفادة من الإعفاء من المسؤولية. 

ليدور التساؤل حول:  مفهوم الخطأ الملاحي (أولا )؟، و  ما هي أهم  الوسائل التي اعتمدها  الفقه 

والقضاء في سبيل  تحديد مجال إع̲ل  الخطأ الملاحي (ثانيا) ؟.

أولا: مفهوم الخطأ الملاحي 

سنحاول في هذا العنصر إعطاء مفهوم للخطأ الملاحي من خلال تسليط الضوء على واجهتيه المتمثلت̼ في 

الخطأ في الملاحة، و الخطأ في إدارة السفينة. 

1_ الخطأ في الملاحة: يقصد به الخطأ الفني في قيادة السفينة و عمليات الملاحة المرتكبة من طرف ربان 

السفينة ، و عليه فإن هذه  الأخطاء قد تأخذ عدة أشكال ،مثل  خطأ الربان في قراءة الخرائط البحرية، 

مخالفته لقواعد الملاحة م̲ يفضي إلى حدوث تصادم بحري  سواء عند الدخول للميناء أو  في عرض البحر مع 

سفن أخرى، الخطأ في اختيار الطرق الملاحية،الخطأ في ضبط سرعة السفينة، أو  في قراءة معلومات الرادار(1).

إلا أن القضاء الفرنسي بدا مترددا  في مسألة إدراج  بعض الأخطاء في خانة الأخطاء في الملاحة ، حيث  

تباينت الآراء ب̼ المحاكم الفرنسية  في مسألة اعتبار إقدام ربان السفينة على الإبحار في ظروف جوية صعبة 

من  قبيل الخطأ في الملاحة  ، فبتاريخ  19 مارس  1992 أقرت  محكمة Aix De Prevance   بأن إبحار 

ربان السفينة في ظروف جوية غ̺ ملاʥة مع إطلاعه بهذه الظروف عن طريق النشرات الجوية لا يعد من 

قبيل أخطاء الملاحة، مبررة ذلك بأن حدوث عاصفة  أثناء الرحلة البحرية  لا تعد ظاهرة استثنائية ، في ظل   

قدرة السفينة على مواجهة هذه الظروف نظرا لتصميمها المخصص لذلك، و بالتالي  حكمت المحكمة  بعدم 

أسباب  الربان كسبب من  المرتكب من طرف  الملاحي   الخطأ  الاستفادة من   البحري  من  الناقل  إمكانية 

الإعفاء من المسؤولية(2). إلا أنه و في حكم  مخالف لنفس المحكمة بتاريخ  14 ماي 2004، أقرت باستفادة 

الناقل البحري بالإعفاء من المسؤولية عن الخطأ الملاحي بعد إقدام الربان على القيام برحلة بحرية من ميناء 

Vilaros  الإسبا̹  في ظروف مناخية صعبة و حدوث ضرر للبضاعة(3).

2_ الخطأ في إدارة السفينة: يعود أصل هذا المصطلح لقانون الهارتر لسنة 1893، و قد تم استع̲له من 

طرف الإنجليز في قواعد لاهاي لسنة 1921  و استمر ذلك في قواعد بروكسل (4)1924 ، و على خلاف مصطلح 

_ أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع ، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص230.  1

2  _ DMF 1994.167, cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel , droit maritime, LGDJ, 2006, p 703 . 

3  _ DMF 2005.322, p 703 ,Ibid.

4  _ اتجهت نية الإنجليز في  إدراج الخطأ في إدارة  السفينة إلى توسيع مفهوم الخطأ الملاحي ليشمل الأخطاء المرتكبة على مستوى الموانئ و في  عرض 

البحر لمواجهة  التفس̺ الضيق  للخطأ الملاحي الذي أخذت به المحاكم الإنجليزية آنذاك،  أنظر:

 Claude Chaiban, Clause légal  d’exonération du transporteur maritime dans le transport de marchandise, TomeXIII, librairie 
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الخطأ في الملاحة الذي ̬ يʳ الكث̺ من الجدل، فإن مصطلح الخطأ في إدارة السفينة فتح الباب واسعا  أما 

الفقه و القضاء الفرنسي̼  للبحث عن مدلوله في ظل غموض مصطلح   management  الوارد في النسخة 

الإنجليزية لاتفاقية بروكسل و الذي يقابله  مصطلح administration  في النسخة الفرنسية، التي بدورها 

  administration Robert  أن مصطلح  الفقيه  يرى  ، حيث  السفينة  الحقيقي لإدارة  المعنى  ̬ ترقى إلى 

ا̺ عن  المفهوم الفني و التقني  المتعلق السفينة(1) . يستعمل للدلالة على المفهوم التجاري و يبتعد كث

و أمام هذا الوضع، لجأ  الفقه و القضاء الفرنسي̼ إلى إع̲ل عدة معاي̺ من أجل التوصل إلى المدلول 

الحقيقي لإدارة السفينة ، حيث استعمل الفقه  الفرنسي  معيار تحديد الجهة المستهدفة بالخطأ ، فإذا كانت 

السفينة هي المستهدفة بهذا العمل أعتبر الخطأ خطآ في إدارة السفينة ، و على خلاف ذلك فإنه يعتبر خطأ 

في إدارة  البضاعة كل الأفعال المرتكبة في حق  البضاعة أو ʪناسبة الحفاظ عليها(2) ، عيب على  هذا المعيار 

أنه يعرف صعوبة من حيث التطبيق نظرا للتداخل الكب̺ ب̼ الخطأ في إدارة السفينة  و  الخطأ في إدارة 

البضاعة، لينادي جانب آخر   من الفقه الفرنسي  أن التوصل لفهم الخطأ في إدارة السفينة لا يكون إلا  بحصر 

تلك الأع̲ل الم̲رسة على السفينة في ظل غياب أي بضاعة على متنها، أما القضاء الفرنسي  فقد اعتمد على  

معيار آخر أساسه أمن و سلامة السفينة، و الذي يقضي بإدراج كل الأع̲ل التي تهدد الأمن و السلامة  في 

خانة الأخطاء المتعلقة  بإدارة السفينة (3).

ثانيا: تحديد مجال إع̲ل الخطأ الملاحي 

م̲ لاشك فيه  أن ضبط نطاق إع̲ل الخطأ الملاحي لا يكون إلى عن طريق التمييز  بينه و ب̼ الأخطاء  

عليها  يطلق  ما  أو  بالبضاعة  أساسا  المتعلقة  الالتزامات  من  ʪجموعة  البحري  الناقل  إخلال  عن  الناتجة 

بالأخطاء التجارية،و  ب̼ تلك الأخطاء المتعلقة بصلاحية السفينة قبل البدء في الرحلة .

1_ عن طريق التمييز ب̼ الخطأ الملاحي  و  الخطأ التجاري :

   لا يقتصر دور الربان على المهام الفنية المرتبطة بقيادته للسفينة أو تسي̺ها،  و إ̷ا  يتعداه إلى السهر  

على الس̺ الحسن لجميع العمليات المتعلقة بالبضاعة انطلاقا من تحميلها و رصها و صيانتها و نقلها و صولا 

إلى تفريغها و تسليمها للمرسل إليه(4)، و ذلك في إطار علاقة التبعية  التي تربطه بالناقل البحري، و عليه 

فإنه في حال حدوث لأضرار للبضاعة  فإن الناقل البحري يعد مسؤولا عن أخطاء تابعيه التجارية ،و قد تم 

générale de droit et de jurisprudence, paris,1965, p80..  

1  _Claude Chaiban, op cit , p80.

و̺ت، الطبعة الأولى، 2006، ص 143.  _  بسام عاطف المهتار، معاهدة بروكسل و تعديلاتها، منشورات الحلبي الحقوقية، ب  2

3 _ Bertrand Sabadie, la faute nautique: un cas excepté en perte de sens?, Mémoire en vue de l’obtention du D.E.A. de Sciences 

Juridiques de la Mer, Université de Nantes, 1999, p48

_ نصت المادة 773 من القانون 98_05 على أن: « يقوم الناقل بالعناية التامة على تحميل و رص البضاعة و صيانتها و نقلها و حراستها و يخص   4

البضائع بعناية عادية حسب الاتفاق ب̼ الأطراف و حسب أعراف ميناء التحميل. و إذا اقتضت عناية خاصة بالبضائع يجب أن يبلغ الشاحن عن ذلك 

و أن يب̼ ذلك كتابيا على البضائع إذا أمكن»، تقابلها المادة 3 فقرة 2 من معاهدة بروكسل التي أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة على الناقل 

أن يقوم بشحن البضائع المنقولة و تشوينها و رصها و نقلها و حفظها و العناية بها و تفريغها ʪا يلزم لذلك من عناية و دقة».

.
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-7 محمد السيد الفقى، القانون البحري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006.

-8 محمد عبد الفتاح ترك، عقود البيوع البحرية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007.

-9 مصطفى ك̲ل طه، النظرية العامة للقانون التجاري والبحري «دراسة مقارنة»، الطبعة الأولى، منشورات 

الحلبي الحقوقية، د.م.ن، 2006.

-10 مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1994.

الرسائل والمذكرات:. 2

الرسائل:أ- 

 أحمد محمود حسني، البيوع البحرية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلية   الحقوق بالإسكندرية، 1982. -1

 خالد أحمد عبد الحميد، فسخ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا 1980،   رسالة دكتوراه  حقوق، جامعة  -2

المنوفية مصر،  2000.

المذكرات:ب- 

يعقوʭ خديجة، أحكام عقد البيع البحري على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع والقانون الجزائري،  -1

مذكة ماجيست̺ في القانون الخاص، كلية الحقوق، الجزائر، 2011.

 عبد الله محمد الزبيدي، انتقال المخاطر في البيوع البحرية الدولية، رسالة قدمت استك̲لا لمتطلبات الماجيست̺ حقوق،  -2

كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، 1991.

النصوص القانونية:

أ-الاتفاقيات الدولية:

اتفاقية فينا التعلقة بالبيع الدولي للبضائع لسنة .1980 - 

ب-النصوص التشريعية:

الأمر 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المد̹ المعدل والمتمم بالقانون 07-05 المؤرخ - 

في 13 ماي 2007، جريدة رسمية عدد 31 المؤرخة في 13 ماي 2007.

ثانيا: باللغة الفرنسية

Ouvrages:

1-GOUILLOUD Remond Martine.Droit maritime, 2éme édition, édition pedone, paris, 

1993.

2-VIALARD Antoine.Droit maritime, 1ére édition présse universitaire de France, paris, 1987.
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اللجوء إلى  هذا الأسلوب من طرف قانون الهارتر من أجل الحد من استع̲ل شرط الإه̲ل على عموميته 

في عقد النقل البحري.

و في سبيل تحديد نطاق الخطأ  الملاحي عمد الفقه و القضاء إلى استحداث عدة معاي̺ .

أ_ المعاي̺ الفقهية :

̻كن تقسيم هذه المعاي̺ إلى قسم يستند في التمييز ب̼ الخطأ الملاحي و التجاري على عامل النية، و 

قسم آخر يستند على وسائل مادية بحثة في سبيل ذلك .

أ_1 المعيار القائم على أساس نية التابع البحري : 

يرى أنصار هذا المعيار أن التفرقة ب̼ الخطئ̼ لا تكون إلا عن طريق البحث في نية التابع البحري ، فإذا 

انصرفت هذه النية إلى عمل يتعلق بقيادة السفينة أو إدارتها عد الخطأ خطأ ملاحيا ،  في ح̼ إذا انصرفت 

إلى الأع̲ل المتعلقة بالبضاعة عد هذا الخطأ خطأ تجاريا، فقيام ربان السفينة بعميلة ملأ خزانات السفينة 

ة̺ يعد خطأ ملاحيا، أما إذا نيته للحفاظ على البضاعة عد خطأ تجاريا، انتقد  بنية ض̲ن توازن هذه الـأخ

هذا المعيار كونه لا يوفر ضابطا حقيقيا في ʯييز الخطأ الملاحي عن الخطأ التجاري ، على اعتبار أن النية و 

القصد أمور باطنية لا ̻كن جزمها أو قياسها ، و بالتالي لا ̻كن اعت̲دها من طرف الشاحن̼ لمساءلة الناقل 

البحري(1).

أ_2 المعيار القائم على أساس هدف العمل الذي اكتسب صفة الخطأ:

  يعتمد هذا المعيار في التفرقة ب̼ الخطأ الملاحي و الخطأ التجاري على الهدف المنشود من وراء العمل 

العمل يهدف لقيادة  أنه إذا كان هذا  البحري، ʪعنى  نية التابع  البحث في  الخطأ دون  اكتسى صفة  التي 

السفينة أو إدارتها عد خطأ ملاحيا، إما إذا اقترن بالعمليات التي تصب في مصلحة البضاعة و الحفاظ عليها 

التي  1972، أقرت بأن  الأضرار  4 جويلية  بتاريخ  النقض الفرنسية  عد خطأ تجاريا(2)، ففي حكم لمحكمة 

نتجت عن تسرب المياه للسفينة  أثناء  عملية تفريغ بضاعة تتمثل في  شاحنة ثقيلة الوزن ،  يعد خطأ ملاحيا 

ارتكب من طرف الربان ʪناسبة سعيه  للحفاظ على توازن السفينة وسلامتها(3).

أ_3 المعيار القائم على أسس مادية :    

يرتكز هذا المعيار في تفرقته ب̼ الخطئ̼ على أساس التمييز ب̼ السفينة و مكوناتها الخاصة  بالإبحار 

المعدة  الوسائل  إذا ارتكب الخطأ في  إحدى  الحفاظ عليها ، ʪعنى  و تلك المخصصة لاستقبال البضاعة و 

للإبحار و قيادة السفينة عد الخطأ ملاحيا ، أما إذا انصرف هذا الخطأ إلى المكونات المسخرة لاحتواء البضاعة 

و المحافظة عليها  عد الخطأ تجاريا، و من الأمثلة الأكʳ شيوعا هي تلك  الأخطاء المرتكبة في ملأ خزانات 

1  _Bertrand Sabadie,op cit, p58.
_ حيفري نسيمة أمال، الحالات المستثناة لمسؤولية الناقل البحري في القانون الجزائري و القانون المقارن، رسالة لنيل شهادة الماجست̺،   2

جامعة وهران، السنة الجامعية 2010-2011، ص72.  
3 _ DMF 1972.717,Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p705.
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السفينة بالمياه ،  والتي تكيف على أنها أخطاء ملاحية نظرا لكون هذه الخزانات تستعمل خصيصا للحفاظ  

على توازن السفينة  و استقرارها، أما الأخطاء في توصيل و تثبيت الأنابيب التي تعد جزء من نظام حفظ 

البضاعة و تخزينها، فإنها تكيف على أنها أخطاء تجارية(1) .   

لقد نال هذا المعيار إج̲عا لدى الفقه الفرنسي نظرا لاعت̲ده على أسس مادية بحثة بعيدا عن الأسس 

المعنوية الباطنية لمرتكب هذه الأخطاء ، و كذا نظرا للسهولة التي يتمتع بها هذا المعيار من حيث التطبيق 

  ʳو التي ينتج عنها إمكانية    التنبؤ المسبق لتكييف الأخطاء في̲ إذا كانت ملاحية أو تجارية م̲ يدعم أك

ثقة و أمان طائفة الشاحن̼(2). 

بالإضافة إلى المعاي̺ السابقة ،  يرى  الفقيه Yves Tassel   أنه لتحديد نطاق   الخطأ الملاحي لا يكون 

إلا بالاعت̲د على عنصر  الخطأ في الملاحة دون الخطأ في إدارة السفينة، و إن كان هذا  محل مطالبة لمدة 

طويلة من طرف  الفقيه Tinayar   و كذا دول الشاحن̼ في سعيهم لتعديل اتفاقية بروكسل لسنة (3)1924.  

ب_المعاي̺ القضائية: 

لقد لجأ القضاء الفرنسي  في سبيل التمييز ب̼ الخطأ الملاحي و التجاري إلى معيار أمن و سلامة السفينة، 

هذا المعيار الذي يرتكز على تصنيف الأخطاء على أنها ملاحية متى كانت تهدد توازن و استقرار السفينة  

على سطح الماء،  مه̲ كانت الأفعال المرتكبة  سواء ʪناسبة ملاحة السفينة أو ʪناسبة الحفاظ على البضاعة،  

المعيار لا يعد  إلا أن هذا  البحري،  الناقل  تستوجب مساءلة  تجارية  و في̲ دون ذلك فإنها تعتبر أخطاء 

حاس̲ نظرا لتباين الأحكام القضائية الفرنسية المتعلقة أساسا بالأخطاء المرتكبة ʪناسبة عملية رص البضاعة 

. Ballastage اء البحرʪ وعملية   ملأ خزانات السفينة ،  Arrimage

الكث̺ الأحيان في مسألة  الفرنسي موقفا مترددا في  لقد وقف   القضاء  الخطأ في  رص البضائع:  ب_1 

تكييفه لخطأ رص البضاعة على أنه خطأ في إدارة السفينة أو إدارة البضاعة وذلك نظرا لما  قد يسببه  سوء 

التفرقة ب̼  التأكيد على ضرورة  Rodière  إلى  بالفقيه  السفينة لتوازنها، م̲ دفع  رص بضاعة من فقدان 

الرص الملاحي  و الرص التجاري(4). ففي  قضية تخص  السفينة Messinia  ، و التي تعود وقائعها إلى قيام 

ربان السفينة  بشحن حمولة من حبوب السوجا  في عنابر ʯر بها أنابيب  مخصصة لتسخ̼ وقود  السفينة 

، حيث أنه و بعد وصول السفينة قادمة  من  ميناء Baltimore  الأمري˕ إلى مدينة Nantes  الفرنسية، 

تم اكتشاف  هلاك البضاعة الموجودة في العنبر السادس نتيجة لتعرضها لدرجة حرارة عالية سببها أنابيب 

تسخ̼ وقود السفينة بهذا العنبر، فرفع أصحاب الحق في البضاعة دعوى على ربان السفينة من أجل إلزامه 

1  _ Hind Adil, Le régime juridique international de la responsabilité du transporteur maritime de marchandises sous 

connaissement : un échec?, іèse présentée à la Faculté de droit en vue de l’obtention du grade de doctorat en droit  Option 

droit des aљaires, Université de Montréal,2009, p108.

_  حيفري نسيمة أمال، المرجع السابق، ص76.    2

3 _  Tassel Yves, transport maritime international - Exercice de la diligence raisonnable / Preuve / Faute nautique du capitaine, 

Études et dossiers -Institut d’études judiciaires de Rennes, Tome 4, 1975,p134 et 135.

4 _ cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p704.
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ك̲ يحق للطرف سواء كان البائع أو المشتري في عقد البيع البحري فوب الذي يبيع البضائع أن يقتطع 

البضائع وبيعه، ويتوجب على الطرف الآخر أن  المعقولة لحفظ  للمصاريف  البيع مبلغا مساويا  من قيمة 

يدفع المبلغ المتبقى(1).

خاʯة:

تتعدد وتتنوع البيوع البحرية، إلا أننا قمنا بدراسة نوع مع̼ من هذه البيوع والمتمثلة في البيع عند 

البيوع الأخرى، سواء من حيث  له خصائص ʯيزه عن  الذي   (FOB) البحري فوب القيام وهو عقد البيع 

تحمل تبعة هلاك البضائع أو انتقال ملكية البضاعة أو من ناحية

التزامات كل طرف في العقد بائعا كان أو مشتريا.

وباعتبار عقد البيع البحري فوب من العقود الملزمة لجانب̼ فإنه يرتب على أطرافه تنفيذ الالتزامات التي 

يرتبها العقد، لكن في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي يرتبها العقد فتقوم مسؤولية الطرف المخل بالتزاماته 

وتترتب جزاءات عن ذلك كالفسخ أو التعويض، أو غ̺ها من الجزاءات الأخرى.

يعتبر البيع البحري فوب الأكʳ استع̲لا من الناحية العملية، وذلك لما يقدمه هذا البيع من امتيازات 

لكلا الطرف̼، خصوصا للبائع الذي يعفى من البحث عن السفينة التي يتم نقل البضائع على متنها وكذا ابرام 

المتعلقة بالبضاعة  المصاريف  البضاعة، إضافة إلى أن المشتري هو الذي يتحمل  عقدي النقل والتأم̼ على 

ومخاطر الطريق.

وباعتبار الجزائر دولة مطلة على البحر فإنها تعرف هذا النوع من البيع وتتعامل به إلا أنه لا نجد تنظي̲ 

خاصا له سواء في القانون البحري أو القانون المد̹ ، هذا ما يجعلنا نساءل عن عدم تنظيم الجزائر لهذا النوع 

من البيع البحري في قوانينها الوطنية عل̲ أن معظم الشركات تتعامل به، لذلك أقترح تنظيم الدولة الجزائرية 

للبيوع البحرية في القانون البحري وخصوصا البيع فوب.

قاʥة المراجع

أولا: باللغة العربية:

الكتب:. 1

-1 أحمد حسني، البيوع البحرية، دراسة لعقود التجارة البحرية الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001.

-2 طالب حسن موسى، الموجز في قانون التجارة الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع̲ن.

-3 عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع̲ن، 1998.

-4 عدلي أم̺ خالد، أحكام دعوى مسؤولية الناقل البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006.

-5 علي البارودي، ها̹ دويدار، مبادئ القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003.

-6 لطيف جبر كوما̹، القانون البحري، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، ع̲ن، 1996. 

1  - طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص 295.
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غ̺ ملزم بتعويض هذا الضرر ما ̬ يوجد نص قانو̹ أو اتفاق يخالف ذلك».

 ويجب على الطرف الذي ̬ ينفذ التزامه أن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره في قدرته على 

التنفيذ، وإذا̬  يصل الإخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون الطرف الذي̬  ينفذ التزاماته 

قد علم بالعائق أو كان من واجبه أن يعلم به فعندئذ يكون مسؤولا عن التعويض عن الأضرار الناتجة من 

عدم استلام الإخطار.

ك̲ لا يجوز لأحد الطرف̼ أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته في حدود ما يكون عدم التنفيذ 

بسبب فعل أو إه̲ل من جانب الطرف الأول.

وباعتبار البيوع البحرية يتم نقلها عن طريق البحر، ولعل هذا الأخ̺ بفعل مخاطره كالعواصف البحري 

ما يؤدي إلى غرق البضاعة أوتلفها، يعد من ب̼ الإعفاءات والتي ʪوجبها ينفي الطرف المتعاقد مسؤوليته.

ثانيا: حفظ البضائع

 يعد حفظ البضائع جزاء مترتب في حالة تأخر المشتري عن استلام البضائع، أو إذا ̬ يدفع الثمن عندما 

يكون دفع الثمن وتسليم البضائع شرط̼ متلازم̼ وكانت البضائع لا تزال في حيازة البائع أو تحت تصرفه، 

كان عليه اتخاذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لض̲ن حفظ البضائع، وله حبس البضائع لح̼ قيام 

المشتري بتسديد المصاريف المعقولة التي أنفقت لهذا الغرض(1).

وفي حالة تسلم المشتري البضائع وأراد م̲رسة أي حق له في رفضها وفقا لما جاء بالعقد، وجب عليه أن 

يتخذ الإجراءات المناسبة للظروف لض̲ن حفظ  البضائع وله حبسها لح̼ قيام البائع بتسديد المصاريف 

المعقولة التي أنفقت لهذا الغرض(2).

القيام ومارس حقه في رفضها وجب  المرسلة إلى المشتري تحت تصرفه في ميناء  البضاعة  وإذا وضعت 

عليه أن يتولى حيازتها لحساب البائع بشرط أن يتمكن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون أن يتعرض 

للمضايقة، أو أن يحمل مصاريف غ̺ معقولة.

ك̲ يجوز للطرف الملزم بحفظ البضائع أن يبيعها بجميع الطرق المناسبة، إذا تأخر الطرف الآخر بصورة 

غ̺ معقولة عن حيازة البضائع أو عن استردادها أو عن دفع الثمن أو مصاريف حفظها بشرط أن يوجه إلى 

الطرف الاخر إخطارا بشروط معقولة بعزمه على إجراء البيع.

لكن في حالة ما إذا كانت البضائع عرضة للتلف السريع أو كان حفظها ينطوي على مصاريف غ̺ معقولة 

وجب على الطرف الملزم بحفظ البضائع أن يتخذ الإجراءات المعقولة لبيعها، ويجب عليه قدر الإمكان أن 

يخطر الطرف الآخر على عزمه بإجراء البيع وهو ʪثابة منح فرصة أخرى للطرف المقصر في تنفيذ التزامه.

الجزائري، مذكة  الدولي للبضائع والقانون  البحري على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع  1  - يعقوʭ خديجة، أحكام عقد البيع 
ماجيست̺ في القانون الخاص، كلية الحقوق، الجزائر، 2011، ص 118.

2  - لطيف جبر كوما̹، المرجع السابق، 248.
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بدفع التعويض، على أساس أن الخطأ المرتكب من طرف هذا الأخ̺ لا يعد خطأ ملاحيا، و كذا غياب التداب̺ 

الضرورية من أجل الحفاظ على البضاعة، لتصدر محكمة  Rennes   الفرنسية  حكمها بتاريخ 9 جويلية 

1974 القاضي بتكييف خطأ ربان السفينة على أنه خطأ ملاحي ، بحجة  أن الضرر الذي حدث للبضاعة كان 

إدارة السفينة، إلا أن المحكمة العليا الفرنسية رأت خلاف  التي تدخل في  الأساسية  نتيجة لأحد العمليات 

ذلك حيث اعتبرت أن الخطأ المرتكب من طرف الربان هو خطأ تجاري يستدعي مسؤولية الناقل البحري(1). 

إن هذا التردد في التكييف من طرف القضاء الفرنسي  لا يجد له مبررا في ظل اتفاقية بروكسل 1924 أو 

القانون  البحري لسنة 1966، نظرا لكون الخطأ في رص البضائع يرتبط بالتزام بالغ الأهمية يتمثل في قيام 

الناقل البحري ببدل الهمة الكافية  من أجل شحن البضاعة و رصها و المحافظة إليها طوال الرحلة البحرية ، ، 

و بالتالي فإن الإخلال بهذه الالتزامات  يؤدي مباشرة إلى مساءلة الناقل البحري على أساس الخطأ التجاري(2) .

ب_2 الخطأ في ملأ خزانات السفينة للحفاظ على توازنها: كأصل عام ، يعد  هذا النوع من الأخطاء خطأ 

ملاحيا نظرا لاقترانه بعملية أساسية تهدف إلى المحافظة على توازن السفينة و سلامتها عن طريق ملأ صهاريج 

السفينة  أو تفريغها من مياه البحر ، إلا أن هذه العملية لا تخلو من الأخطاء، فقد يعمد الربان و على سبيل 

الخطأ إلى ضخ المياه إلى الصهاريج التي تحوي البضائع  أو تفريغها مع مياه البحر م̲ يؤدي إلى تلفها .(3) 

القضاء الفرنسي جاءت أحكامه متباينة ، ففي حكم لمحكمة Versailles  بتاريخ 20 ديسمبر 2001 رفضت 

تكييف الخطأ في ملا الخزانات على أنه خطأ ملاحي لسبب̼ ، السبب الأول أن الناقل البحري ̬ ينتهي بعد 

من القيام بالعمليات اللازمة لتقديم سفينة صالحة للملاحة، أما السبب الثا̹ فإن  السفينة لازالت راسية في 

الرصيف و لا يوجد ما يهدد توازنها و سلامتها(4)  .

تعليقا على هذا  الوضع ، يرى الفقيه Rondière   أن القضاء الفرنسي لا يرتكز على أسباب وجيهة  في 

ʯييزه للأخطاء الملاحية عن التجارية ، ك̲  يضيف أن تقدير المحاكم  للخطأ على أنه ملاحي لا  يعبر إلا  

عن رغبة هذه الجهات   في إعفاء الناقل البحري من المسؤولية ، على العكس فإنها تعتبره  خطأ تجاريا إذا 

انصرفت نيتها  إلى  تعريض  الناقل البحري للمساءلة(5) .

2_ عن طريق التمييز ب̼ الخطأ الملاحي و صلاحية السفينة للملاحة :

الجزائري في  يعد عدم  صلاحية السفينة للملاحة أحد أسباب الإعفاء التي نص عليها القانون البحري 

المادة (6)803، تقابله المادة 4 من اتفاقية بروكسل(7) ، إلا أن هذا السبب يقترن بتوفر شرط  بدل الهمة الكافية 

1  _ DMF  1978.687, cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p705.

2 _ Claude Chaiban, op cit, p86. 

_ أحمد محمود حسني، ، ص231 و مايليها.   3
4 _DMF 2001 .919, cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p706.
5  _cité par Bertrand Sabadie,op cit, p64. 

_ المادة 803 الفقرة أ من القانون 98-05 ، نصت على أنه: «يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو   6
الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة م̲ يلي: ب_عندما يقدم الناقل الدليل على أنه قام بواجباته المبينة في المادة 604 أعلاه ».

_ألغت معاهدة هامبورغ هذا السبب من أسباب الإعفاء، و سارت على نهجها قواعد روتردام 2008  و جعلت إلتزام الناقل البحري   7
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من طرف الناقل البحري في توف̺ سفينة صالحة للملاحة البحرية قبل و عند  البدء في الرحلة البحرية ، 

هذه الصلاحية التي تنصرف إلى  الجانب الفني للسفينة و الذي يجعلها قادرة على خوض الرحلة البحرية في 

ة̺ على استقبال  أصعب الظروف، دون إه̲ل جانب الاستث̲ر في السفينة و المتعلق أساسا بقدرة هذه الأخ

البضاعة و حفظها لإيصالها سالمة إلى وجهتها المقصودة(1).

يتقاطع مفهوم الخطأ الملاحي مع مفهوم صلاحية السفينة للملاحة في نقطت̼ أساسيت̼، تصعب معه̲  

التفرقة ب̼ المفهوم̼، عملية ترك الصابور le sabord ، و النقطة الثانية عدم كفاءة طاقم السفينة . 

أ_ عملية ترك الصابور مفتوحا : تفتح الصواب̺  عادة من أجل تسهيل عملية شحن البضاعة و تفريغها 

و كذا تهوية العنابر المخصصة لحفظ البضاعة ، إلا أنه  قد يترك هذا الجزء من السفينة مفتوحا بإه̲ل من 

الربان و طاقمها ، على اعتبار أن هذه الصواب̺ لا تشكل أي خطر على  السفينة  و البضاعة في ظل ظروف  

جوية عادية تحيط بالرحلة البحرية، إلا أن التساؤل التي يطرح يدور أساسا حول  تكييف  الخطأ المرتكب في 

حال حدوث أضرار للبضاعة نتيجة لتسرب مياه البحر عبر هذه الصواب̺  على إثر عاصفة بحرية.

قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ 5 ماي 1950 برفض تكييف الخطأ المرتكب في ترك 

للدكتور  تعليق   في  أنه خطأ ملاحي(2).و  على  الشحن،   عملية  من  الانتهاء  بعد  مفتوحة  السفينة  صواب̺ 

Claude Chaiban  على هذه القضية،  يرى أن ترك صواب̺ السفينة مفتوحة لا يعد حالة من حالات عدم 

صلاحية السفينة نظرا لكونه لا يعرض  السفينة أو البضاعة للخطر قبل بداية الرحلة البحرية ، و إ̷ا إه̲ل 

تابعي الناقل البحري من ربان و طاقم في إقفال هذه الصواب̺ أثناء تغ̺ الأحوال الجوية هو السبب الحقيقي 

وراء حدوث تلف للبضاعة، و عليه فإن الخطأ يعد ملاحيا لكونه ناتج عن إه̲ل تابعي الناقل البحري، و 

يبتعد عن كونه خطأ في صلاحية السفينة للملاحة قبل البدء في الرحلة البحرية(3).

أما  القضاء الأمري˕ فيعتمد في ʯييزه ب̼ الخطأ الملاحي وعدم صلاحية السفينة للملاحة على معيار 

تقدير تصرفات ربان السفينة و طاقمها أثناء الرحلة البحرية ، ʪعنى أنه إذا تعرضت البضاعة للضرر  نتيجة 

لتقص̺ طاقم السفينة  مع قدرته على دفع هذا الضرر عد الخطأ خطأ ملاحيا ، و على عكس ذلك فإن إخفاق  

طاقم السفينة  رغم محاولته لتجنب تلف البضاعة  أثناء الرحلة البحرية ، يعد فشلا من طرف طاقم السفينة 

في بدل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحية، و عليه فإن تكييف هذا يأخذ صفة عدم صلاحية 

السفينة للملاحة قبل البدء في الرحلة البحرية(4) . 

بتقديم سفينة صالحة للملاحة التزاما مستمرا أي قبل و أثناء البدء  في الرحلة البحرية  إلى غاية  نهايتها وفقا لل̲دة 14.
_ المادة 770 من القانون 98-05 و التي نصت على أنه: «يتع̼ على الناقل قبل بدء الرحلة، السهر على العناية اللازمة ʪا يلي:أ_وضع السفينة في   1

حالة صالحة للملاحة ، ب_تزويده بالتسليح و التجهيز و التموين بشكل مناسب،ج_تنظيف و ترتيب ووضع جميع أقسام السفينة التي ستوضع فيها 

البضائع و جعلها بحالة جيدة لاستقبالها و نقلها و حفظها ».

2  _ DMF.1950.423,cité par adil hind,p115 .

3 _ Claude Chaiban, op cit, p92.  

4  _Bertrand Sabadie, op cit, p94 et 95.
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ولا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع التي توقعها الطرف المخالف أو التي كان 

ينبغي له أن يتوقعها وقت انعقاد العقد في ظل الوقائع التي كان يعلم بها أو التي كان يعلم بها أو التي كان 

من واجبه أن يعلم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد.

وتضيف المادة 75 من اتفاقية فيينا 1980 للبيع الدولي للبضائع أنه إذا فسخ العقد وحدث على نحو 

معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ أن قام المشتري بشراء بضاعة بديلة أو قام البائع بإعادة بيع البضائع، 

فللطرف الذي يطالب بالتعويض أن يحصل على الفرق ب̼ سعر العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند 

إعادة البيع وكذلك التعويضات الأخرى(1).

وإذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار(2) للبضائع فللطرف الذي يطالب بالتعويض إذا ̬ يكن قد قام 

بالشراء أو بإعادة البيع أن يحصل على الفرق ب̼ السعر المحدد في العقد والسعر الجاري وقت الفسخ وكذلك 

التعويضات الأخرى.

السعر  يطبق  البضائع،  تسلمه  بعد  العقد  فسخ  قد  التعويض  يطلب  الذي  الطرف  كان  إذا  ذلك  ومع 

الجاري وقت تسلم البضائع بدلا من السعر الجاري وقت فسخ العقد.

للتخفيف  للظروف  تداب̺ معقولة وملاʥة  العقد أن يتخذ  الذي يتمسك ʪخالفة  الطرف  ويجب على 

من الخسارة الناجمة عن تلك المخالفة ʪا فيها الكسب الذي فات، وإذا أهمل القيام بذلك فللطرف المخل 

المطالبة بتخفيض التعويض بقدر الخسارة التي كان يجب تجنبها(3).

الفرع الثا̹ : الإعفاءات عن مخالفة أحكام عقد البيع البحري فوب وحفظ البضائع

̻كن أن يتقرر لكل من البائع أو المشتري في عقد البيع البحري فوب إعفاءات عن مخالفة أحكام هذا 

العقد (أولا)، إلا أنه ̻كن أن يتقرر أيضا حفظ البضائع (ثانيا).

أولا: الإعفاءات عن مخالفة أحكام عقد البيع البحري فوب

لا يسأل أحد الطرف̼ أي البائع أو المشتري في عقد البيع البحري فوب عن عدم تنفيذ التزاماته إذا أثبت 

أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته، وإذا̬  يكن من المتوقع بصورة معقولة 

أن يأخذ العائق في الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه.

تدخل ضمن  إذا  مسؤوليته  نفي  من  المتعاقد  الطرف  ʯكن  التي  الأسباب  ضمن  القاهرة  القوة  وتعد 

السبب الأجنبي الذي أوردته المادة 127 من القانون المد̹ الجزائري(4) والتي تنص: « إذا اثبت الشخص أن 

الضرر نشأ عن سبب لا يد له فيها كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو من الغ̺، كان 

1  - انظر المادة 75 من اتفاقية فيينا 1980 للبيع الدولي للبضائع.
2  - ونعني بالسعر الجاري للبضائع هو السعر السائد في المكان الذي يجب أن يقع فيه تسليم البضاعة.

3  - خالد أحمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص 332.
4  - انظر المادة 127 من الأمر 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المد̹ المعدل والمتمم بالقانون 07-05 المؤرخ في 13 

ماي 2007، جريدة رسمية عدد 31 المؤرخة في 13 ماي 2007.
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أما في الحالات التي يكون فيها المشتري قد دفع الثمن فلا يجوز للبائع فسخ العقد، إذا وقع الفسخ وذلك 

في حالة التنفيذ المتأخر من قبل المشتري قبل أن يكون البائع قد علم بأن التنفيذ قد تم.

وفي حالة المخالفات الأخرى غ̺ التنفيذ المتأخر، إذا وقع الفسخ في ميعاد معقول وذلك بعد أن يكون 

البائع قد علم بالمخالفة أو من واجبه أنم يعلم بها، أو بعد انقضاء فترة إضافية يحددها البائع، أو بعد أن 

يعلن المشتري أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال الفترة الإضافية(1).

وإذا كان عقد البيع البحري فوب يقضي بأن على المشتري أن يع̼ شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات 

الأخرى المميزة لها و̬ يقدم هذه المواصفات في الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة معقولة بعد استلام طلب 

بذلك من البائع، جاز لهذا الأخ̺ أن يحدد المواصفات بنفسه.

المطلب الثا̹ : الجزاءات المشتركة ب̼ البائع والمشتري عن الإخلال بأحكام عقد البيع البحري فوب

إضافة إلى الجزاءات أو المسؤولية المترتبة عن عقد البيع البحري فوب، هناك جزاءات مشتركة ب̼ البائع 

والمشتري يتحملانها نتيجة إخلاله̲ بتنفيذ عقد النقل البحري فوب والمتمثلة في الفسخ الواقع قبل تنفيذ 

العقد والتعويض عنه (الفرع الأول)، وحالات الإعفاء وحفظ البضائع (الفرع الثا̹).

الفرع الأول: الفسخ الواقع قبل تنفيذ عقد البيع البحري فوب والتعويض عنه

قد يترتب الفسخ على عقد البيع البحري فوب قبل تنفيذه (أولا)، م̲ يستوجب التعويض عنه (ثانيا).

أولا:  الفسخ الواقع قبل تنفيذ عقد البيع البحري فوب

إذا تب̼ لأحد طرفي عقد البيع البحري فوب قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أن أحد الطرف̼ سوف يرتكب 

مخالفة جوهرية للعقد جاز للطرف الآخر فسخ العقد.

للطرف الآخر إخطارا  الفسخ سواء كان البائع أم المشتري أن يوجه  الذي يريد  الطرف  ك̲ يجب على 

تنفيذ  على  عزمه  تؤكد  كافية  ض̲نات  تقديم  له  تتيح  بذلك،  له  يسمح  الوقت  كان  إذا  معقولة  بشروط 

التزاماته، أما إذا أعلن الطرف الآخر أنه سوف لا ينفذ التزاماته فهو ʪاثبة إخطار للطرف الآخر(2).

ويجوز لأي طرف قام بتنفيذ العقد كلا أو جزءا منه أن يطالب استرداد ما كان قد دفعه إلى الطرف الآخر 

ʪجوب العقد.

ثانيا: التعويض عن عدم تنفيذ عقد البيع البحري فوب

البحري فوب أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض، ويتألف   ̻كن للمتضرر من عدم تنفيذ عقد البيع 

التعويض عن مخالفة أحد الطرف̼ للعقد مبلغ يعادل الخسارة التي لحقت بالطرف الآخر، والكسب الذي 

فاته نتيجة للمخالفة.

1  - خالد أحمد عبد الحميد، فسخ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا 1980 ، رسالة دكتوراه  حقوق، جامعة المنوفية مصر،  
2000، ص 326.

- طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص 290.   2
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درجة  إلى  بروكسل  اتفاقية  لا  و  الجزائري،  البحري  القانون  يشر   ̬  : السفينة  طاقم  خطأ  درجة  ب_ 

وبالتالي فإن  الملاحي،  أنه  خطأ  التي على أساسها يكيف الخطأ على  و  الخطأ التي يرتكبها طاقم السفينة 

كل الأخطاء المرتكبة من طرف الطاقم  مه̲ كانت جسيمة أو اتصفت بالغش فإنها تفضي إلى خطأ ملاحي 

̻كن الناقل البحري من الاستفادة من الإعفاء من المسؤولية. إلا أن القضاء الفرنسي رأى خلاف ذلك في قضية 

السفينة  Heidberg   التي تعرضت لحادث نتيجة لارتكاب ربان السفينة لخطأ جسيم ʯثل في تركه لدفة 

القيادة تحت مسؤولية أحد طاقم السفينة الغ̺ مؤهل لذلك، م̲ أدى إلى هلاك البضاعة، لتقضي محكمة 

الخطأ  لكون  الإعفاء،  من  كسبب  الملاحي  الخطأ  من  الاستفادة  ̻كنه  لا  البحري  الناقل  بأن   Bordeaux

المرتكب من الناقل البحري يدخل في خانة التزامه بتوف̺ سفينة صالحة للملاحة البحرية في شقها المتعلق 

باختيار طاقم كاف و كفء من أجل القيام بالرحلة البحرية(1). 

الخاʯة:

تعريف  كان سببه عدم وجود  الغموض  الكث̺ من  بدوره  وريث شرط الإه̲ل، عرف  الخطأ الملاحي 

دقيق له  من قبل اتفاقية بروكسل و القوان̼ الداخلية ، خاصة في شقه المتعلق  بإدارة السفينة، انجر عنه 

في  الكث̺ من الأحيان إعفاء الناقل البحري من المسؤولية الملقاة على عاتقه بفعل أخطاء تابعيه، م̲ دفع  

بالدول المنضوية تحت مظلة اتفاقية بروكسل  إلى التفك̺ في وضع  ضوابط تحكم هذه الحالة المستثناة من 

المسؤولية، فاعتمد على عدة معاي̺ فقهية و قضائية للتمييز ب̼ الخطأ الملاحي  و باقي الأخطاء المشابهة 

له من خطأ تجاري و عدم صلاحية السفينة للملاحة البحرية. إلا أن هذه المعاي̺ في أغلبها ̬ تكن حاسمة 

وبالتالي ̬ تحقق الهدف المرجو  الذي وجدت من أجله ألا و هو تحديد  نطاق إع̲ل الخطأ الملاحي، تجلى 

ذلك في عديد الأحكام القضائية المتباينة . 

و في ظل هذا العجز اتجهت الأنظار إلى الحل التشريعي، الذي تجسد في اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 

التي ألغت القاʥة الطويلة لأسباب الإعفاء من المسؤولية ʪا فيها الخطأ الملاحي و استبدلته بعد محدود من 

الحالات . هذا الإلغاء الذي يرى فيه الدكتور Cédric BERNAT أنه لا يخدم التجارة البحرية من عدة زوايا   

، فتشديد المسؤولية ستؤدي حت̲ بشركات التأم̼ إلى رفع  أقساط التأم̼ على مسؤولية الناقل البحري  م̲ 

يفضي تلقائيا  إلى ارتفاع أجرة النقل البحري،  ك̲ أن النقل البحري يعد أهم الوسائل التبادلية في التجارة 

الدولية لذا فإنه ليس من المعقول تعطيل هذه الحركة بإلغاء الخطأ الملاحي، دون مراعاة لمصالح المتدخل̼ 

في عملية النقل البحري(2).   

1  _ DMF 2001 .919, cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p285.
2 _ Cédric BERNAT,Le régime juridique des CAPITAINES de NAVIRES,P2, site internet : 
https://www. cedricbernat.wordpress.com/2010/03/25/le-regime-juridique-des-capitaines-de-navires



287

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل  العدد الخامس

قاʥة المراجع :

أولا: المؤلفات:

أ_ باللغة العربية:
أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع ، الإسكندرية، بدون سنة نشر.. 1
بسام عاطف المهتار، معاهدة بروكسل و تعديلاتها، منشورات الحلبي الحقوقية، ب̺وت، الطبعة الأولى، . 2

.2006
حيفري نسيمة أمال، الحالات المستثناة لمسؤولية الناقل البحري في القانون الجزائري و القانون المقارن، . 3

رسالة لنيل شهادة الماجست̺، جامعة وهران، السنة الجامعية 2011-2010.
ملزي عبد الرحمن، نظام المسؤولية المحدودة  في عقد النقل البحري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في . 4

القانون الخاص،جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعية  -2006 2007.
ب_ باللغة الفرنسية:

1. Bertrand Sabadie, la faute nautique: un cas excepté en perte de sens?, Mémoire en vue
de l’obtention du D.E.A. de Sciences Juridiques de la Mer, Université de Nantes, 1999.

2. Claude Chaiban, Clause légal  d’exonération du transporteur maritime dans le
transport de marchandise, TomeXIII, librairie générale de droit et de jurisprudence, 
paris,1965.

3. Hind Adil, Le régime juridique international de la responsabilité du transporteur
maritime de marchandises sous connaissement : un échec?, іèse présentée à la 
Faculté de droit en vue de l’obtention du grade de doctorat en droit  Option droit des 
aљaires, Université de Montréal,2009.

4. Pierre Bonassies- Christian Scapel , droit maritime, LGDJ, 2006.
5. Tassel Yves, transport maritime international - Exercice de la diligence raisonnable /

Preuve / Faute nautique du capitaine, Études et dossiers -Institut d’études judiciaires
de Rennes, Tome 4, 1975.

ثانيا: الاتفاقيات و القوان̼
اتفاقية معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924 ، انضمت . 1

2 مارس 1964  المرسوم رقم 64_71  المؤرخ في  الجزائر إلى معاهدة بروكسل دون تعديلاتها ʪوجب 
الجريدة الرسمية رقم 28.

2 . ،80/76 للأمر  المتمم  و  المعدل   ، البحري  القانون  المتضمن   1998/06/25 في  المؤرخ   05-98 القانون 
الجريدة الرسمية رقم 47.

موقع الأنترنت:
1 .Cédric BERNAT,Le régime juridique des CAPITAINES de NAVIRES,P2, site internet : 
https://www.cedricbernat.wordpress.com/201025/03//le-regime-juridique-des-capitaines-
de-navires

142

للقانون البحري والنقل العدد الخامس المجلة الجزائرية

الميعاد هذا  انقضاء  قبل للمشتري  يجوز ولا  حدده، الذي  الميعاد في التزاماته  تنفيذ  معقول  ميعاد في 

وذلك في الحالات التالية: للمشتري فسخ العقد تنفيذ البائع لالتزاماته ك̲ يجوز استع̲ل أي حق يتعارض مع

يرتبها كلية العقد يسشكل مخالفة جوهرية للعقد(1).- من الالتزامات التي تنفيذ البائع لالتزام إذا كان عدم

على طلبه(2).- وللقاضي سلطة تقديرية في إجابته في حالة عدم التسليم

ذكرت الحالات التي من اتفاقية فيينا 1980 للبيع الدولي للبضائع قد ك̲ نجد أن المادة 49 الفقرة الثانية

والمتمثلة في: تسليم البائع للبضائع يفقد فيها المشتري حقه في فسخ العقد مع

علم أن التسليم قد تم. أن يكون قد بعد معقول المتأخر في ميعاد 1)- حالة التسليم

بعد أن يكون مثلا معقول، ميعاد وقع الفسخ في إذا الأخرى غ̺ التسليم المتأخر 2)- في حالات المخالفات

أي فترة إضافية يحددها المشتري. بعد انقضاء أو يعلم بالمخالفة أن من واجبه علم أو كان المشتري قد

أن يخفض الثمن أم لا، دفع الثمن حالة عدم مطابقة البضائع للعقد سواء تم للمشتري أيضا في يجوز

ذلك الوقت، وقيمة البضائع المطابقة في ʪقدار الفرق ب̼ قيمة البضائع التي تم تسليمها فعلا وقت التسليم،

أن يخفض الثمن. فلا يجوز للمشتري إذا قام البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ التزاماته أنه غ̺

سلم أو يرفض استلامها، وإن أن يتسلمها قبل التاريخ المحدد سلم البائع البضائع إذا للمشتري ك̲ يجوز

الزائدة أن يتسلم الكمية للمشتري عليها في العقد جاز من البضائع تزيد عن الكمية المنصوص البائع كمية

أن يرفض استلامها(3). أو

مخالفة المشتري لعقد البيع البحري فوب : الجزاءات المترتبة على الفرع الثا̹

بالتزاماته التعاقدية في البيع البحري فوب، حيث تنص المادة 62 من يكون المشتري مسؤولا عن إخلاله

أو تنفيذ أو استلام البضائع دفع الثمن من المشتري أن يطلب للبائع «يجوز أنه: على اتفاقية فيينا 1980

قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب». كان البائع إذا الأخرى، إلا التزاماته

تكون مدتها أن يحدد لمشتري فترة إضافية من اتفاقية فيينا 1980 63 للبائع حسب المادة  ك̲ يجوز

ينفذ التزامته لتنفيذ التزاماته، وفي̲ عدا الحالات التي يتلقى فيها البائع إخطارا من المشتري بأنه لا معقولة

من الحقوق المقررة أي حق أن يستعمل المحددة، لا يجوز للبائع قبل انقضاء هذه الفترة في الفترة الإضافية

تعويضات عن التأخ̺ في التنفيذ(4). طلب حالة مخالفة العقد، غ̺ أن البائع لا يفقد بسبب ذلك حقه في له في

التالية: الحالات وذلك في وب̼ المشتري للبائع فسخ العقد الذي بينه ويجوز

يتسلم البضائع في الفترة الإضافية التي حددها البائع.- بدفع الثمن أو ̬ إذا ̬ ينفذ المشتري التزاماته

1 - طالب حسن موسى، المرجع نفسه، ص 282.
2  - محمد السيد الفقى، المرجع السابق، ص 375.

3  - عادل علي المقدادي، ص 180.
4 - انظر المواد 62 و 63 من اتفاقية فيينا 1980 للبيع الدولي للبضائع.
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